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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأحكام الشرعية للحقوق المعنوية.
الكلمات الافتتاحية: الحكم، المرسلة، المصالح.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأحكام الشرعية للحقوق المعنوية.
موضوع المقالة 
بعد أن عرفنا المراد بالحقوق المعنوية وأنواعها نقف الآن لبيان حكمها أو أحكامها الشرعية، وقد قام ببيان ذلك الدكتور محمد عثمان شبير, وتناول بالبيان والتفصيل ثلاثة من أهم الأنواع وهي: حق التأليف، وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري, ويمكن أن يندرج تحت هذه الأنواع الحقوق الأخرى كحق الرسالة فهي داخلة في حق التأليف، والعلامة التجارية أو الترخيص داخلة في الاسم التجاري والملكية التجارية, كذلك برامج الكمبيوتر وعلى هذا يمكن تعميم الحكم الشرعي ليشمل جميع الأنواع السابقة كما ورد في قراءات المجامع الفقهية, وبيان ذلك فيما يلي:

1- حق التأليف ذكر الدكتور شبير أن فيه قولين أحدهما بالمنع وعدم الجواز؛ لأنه يؤدي إلى كتمان العلم وأخذ الأجرة عليه على القربة وكلاهما غير جائز شرعًا.

والثاني الجواز والإباحة  وهو قول أكثر المعاصرين, لأنه منفعة والمنافع أموال عند جمهور الفقهاء من المالكية, والشافعية, والحنابلة, ورجح الدكتور شبير قول الجمهور بالجواز وهو قول المجامع الفقهية, حيث لا يوجد نص من القرآن أو السنة أو الإجماع فهي محل اجتهاد ومعاصر, وقد جرى العرف العام على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه وأقر التعويض عنه والجائزة عليه، والعرف من مصادر التشريع عند عدم وجود نص شرعي أو عدم وجود تصادم بينهما، والشريعة حرمت انتحال رجل قولا لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه, وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي إليه من خير. 

كما أن الإبداع الذهني أصل للوسائل المادية المالية فلابد من اعتبار المالية فيه، لأنه الأصل في التخريج على قاعدة (المصالح المرسلة) حيث لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها وفي ذلك مصلحة للفرد صاحب الحق، ومصلحة للأمة في التنمية, وبهذا يكون حقا من حقوق الله تعالى.

2- حق براءة الاختراع وفيه يقول: إن في الإسلام متسعا لهذا الحق ويمكن تخريجه على قاعدة (المصالح المرسلة), ووجه المصلحة في هذا الحق وحمايته تشجيع الاختراع والإبداع كي يعلم من يبذل جهده في الاختراع أنه سيختص باستثماره، وسيكون محميا من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره و تفكيره ويزاحموه في استغلالها.

3- حق الاسم التجاري أو العلامة التجارية (الماركة) والعنوان التجاري وعنه قال: إن في الإسلام متسعا لهذا الحق ويمكن تخريجه على قاعدة (المصالح المرسلة) وقد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا وذا قيمة مالية ودلالة تجارية ومعينة يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم, وهو مملوك لصاحبه, والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، والعرف الذي يستند عليه هذا الحق عام ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.

4- نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1988م وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: 

أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف و الاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، و هذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية, ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.

ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا, ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.

5- تحت عنوان زكاة الحقوق المعنوية قال الدكتور صلاح الصاوي: 

1- الحقوق المعنوية كالاسم التجاري والترخيص التجاري والتأليف والاختراع أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعا، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها.

2- لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد وتأخذ برامج الكمبيوتر الأحكام نفسها كما قال الشيخ ابن بيه, وكذلك كل شرط جزائي لا يخالف أصول الشريعة ومقاصدها.
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